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Abstract 

This study examines the legal nature and criminal implications of the decisions issued by the 

Central Bank of Libya as the supreme monetary and supervisory authority in the state. It 

addresses the extent to which these decisions, regulatory circulars, and administrative rules 

comply with the applicable Libyan legislation, particularly Banking Law No. (1) of 2005 and 

the Anti-Money Laundering Law No. (2) of 2005. The study highlights potential legal gaps 

that may lead to the misuse of authority or the emergence of criminal liability resulting from 

the exploitation of banking activities, such as foreign currency sales mechanisms and auctions, 

as channels for facilitating financial crimes, including embezzlement, forgery, and money 

laundering.   

The study seeks to establish an integrated regulatory and punitive framework that ensures the 

effectiveness of banking supervision, strengthens the independence of regulatory authorities, 

and safeguards financial integrity and economic security in Libya. 
 

Keywords: Central Bank of Libya; Banking Supervision; Criminal Liability; Money 

Laundering; Embezzlement and Forgery. . 

 الملخص 

تبحث هذه الدراسة في الطبيعة القانونية والآثار الجنائية للقرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي باعتباره السلطة  

مع  التنظيمية  واللوائح  الضبط  ومناشير  القرارات  هذه  توافق  مدى  الإشكالية  وتناقش  الدولة.  في  العليا  والرقابية  النقدية 

م،  2005لسنة    02م وقانون مكافحة غسيل الأموال  رقم  2005لسنة    01ن المصارف رقم  التشريعات الليبية النافذة مثل قانو 

مبيّنة الثغرات التي قد تؤدي إلى الانحراف بالسلطة أو نشوء المسؤولية الجنائية نتيجة استغلال الأنشطة المصرفية كآليات  

زوير، وغسيل الأموال . وتسعى الدراسة إلى وضع بيع النقد الأجنبي والمزادات في تمرير جرائم مالية مثل الاختلاس، والت

إطار تنظيمي وعقابي متكامل يضمن فاعلية الرقابة المصرفية، واستقلالية الأجهزة الضبطية لحماية السلامة المالية والأمن  

 الاقتصادي في ليبيا.
 

 . مصرف ليبيا المركزي، الرقابة المصرفية، المسؤولية الجنائية، غسيل الأموال ، الاختلاس والتزوير :الكلمات المفتاحية

 المقدمة 

يوفر الاسررتقرار النقدي والذي يعتبر يبرز دور مصرررف ليبيا المركزي كحصررن أمان للنظام المصرررفي فهو الذي 

العمود الفقري للسرياسرات الاقتصرادية للدولةم ومن خلال المسرؤولية القانونية ولاقتصرادية للمصررف المركزي التي يمارسرها  

 عبر مجموعة من الأدوات القانونية والتي توفر بيئة ضبطية ورقابية على كافة المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد.

والقرارات المصررررفية الصرررادرة عن مصررررف ليبيا المركزي يجز أن تمتاز بالفاعلية وتتقيد بمبادي المشرررروعية  

والتدرج الهرمي للقواعد القانونيةم وهذه الفاعلية القانونية لا تتحرك في فراغ تشرريعي بل تسرتمد شررعيتها وقوتها الإلزامية  

ة الأبعراد القرانونيرة والعمليرة لهرذه القرارات ونظرام ل هميرة القرانونيرة  من إطرار قرانوني حراكم محرددم ولأجرل الإحراطرة بكرافر 

لمصرف ليبيا المركزي وكمية الاستقلالية المالية والإدارية التي يتمتع بها ودوره المحوري في رسم وتنفيذ السياسة النقدية 

الإشرررا ف على الجهاز المصرررفي بما يكفل سررلامة للدولة بما فيها من تنظيم الإصرردار وإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي ولإ
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م مباشرررام بالاقتصرراد الوطني وبقدرة الدولة   واسررتقرار النظام الماليم وتسررتمد هذه الو ائم أهميتها من كونها ترتبط ارتباطا

على تحقيق التوازن النقردي والحرد من التقلبرات المراليرةم ومن ثم فقن القرارات التنظيميرة طات الطبيعرة القرانونيرة ملزمة ويتعين  

 والشفافية. أن تتقيد بمبادي المشروعية

ومن هنا فقنه يحوم تسررراقل قانوني حول مدى اتسررراا هذه القرارات مع مبدأ المشرررروعية وحدود السرررلطة التنفيذية 

الممنوحة للمصررررف المركزي وهو أمر بدأت تزداد أهميته في  ل التحويلات الاقتصرررادية والمالية التي يشرررهدها النظام  

 المصرفي في العالم بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص. 

 البحث مشكلة 

تتمثل مشرركلة البحث في بيان مدى مشررروعية القرارات الصررادرة عن مصرررف ليبيا المركزي ولثارها الجنائية في  

ضروء التشرريعات الليبية المنظمة للعمل المصررفي إلا أن بعذ هذه القرارات قد تثير إشركالات قانونية تتعلق بمدى توافقها 

الممنوحة للمصررف المركزيم وأيضرا في تحديد قيام المسرؤولية الجنائية  مع أحكام القوانين النافذة وحدود السرلطة التقديرية

 عن القرارات المخالفة للقانون وتبيين دور القرارات المصرفية في مواجهة الجرائم المصرفية.

 أهمية البحث

 لقرارات مصرف ليبيا المركزي والتمييز بين طابعها التنظيمي والفردي لمعرفة مدى إلزاميتها.تحديد القيمة القانونية   .1

 تقييم مدى كفاية التشريعات الحالية في سد الفراغات التنظيمية وتوجيه السياسة النقدية والائتمانية. .2

تحديد المسررؤولية الجنائية الناشررئة عن القرارات المخالفة، وتفعيل دورها ك داة ضرربطية لردا الجرائم المالية وحماية  .3

 الاقتصاد.

 أهداف البحث:

 بيان الآثار والقيمة القانونية لمختلم قرارات ومناشير مصرف ليبيا المركزي. .1

 قياس فاعلية القوانين المصرفية الحالية في الحد من الانحراف بالسلطة التقديرية. .2

 وضع إطار عقابي ومسؤولية جنائية واضحة لردا الجرائم المالية وحماية الاقتصاد. .3

 تقسيمات البحث 

تم تقسرريم البحث إلى مبحثين رئيسرريين هما: المبحث الأول: القرارات المصرررفية للمصرررف المركزي بين التكييم  

القانوني والإطار النا مم وينقسررم المبحث الأول إلى: المطلز الأول الت صرريل المفاهيمي لقرارات مصرررف ليبيا المركزي 

وطبيعتها القانونيةم والمطلز الثاني المرتكزات التشرريعية الحاكمة لقرارات المصررف المركزيم ثم بعد طلي ي تي المبحث 

الثاني بعنوان: تجليات المسرؤولية الجنائية لقرارات المصررف المركزي في التطبيق القضرائيم والذي ينقسرم لمطلبين هما: 

عن القرارات المخالفة للقانون المطلز الثاني صررور الجرائم المصرررفية المتصررلة  المطلز الأول قيام المسررؤولية الجنائية 

 بقرارات المصرف المركزي.

 القرارات المصرفية للمصرف المركزي بين التكييف القانوني والإطار الناظم  المبحث الأول

والتنفيذية الأبرز التي يمارس من خلالها إن القرارات الصررررادرة عن مصرررررف ليبيا المركزي هي الأداة القانونية 

و ائفه السرريادية في إدارة السررياسررة النقدية وضرربط الائتمان والإشررراف على الجهاز المصرررفي وضررمان سررلامته الماليةم  

وقراراته تمثل أدوات توجيه اقتصررادي مرنة تتفاعل مع المتغيرات المالية، ومن جهة أخرى تشرركل قواعد إلزامية تخضررع  

المشررررروعية وتتقيد بالأطر التشررررريعية النافذةم وهو ما يجعل المركز القانوني لمصرررررف ليبيا المركزي أحد أهم  لمبادي 

م ومن هذا المنطلق، سريتم تقسريم هذا المبحث لتناول هذين الشرقين بشريء (14، ص. 2024)الحراري،    المؤسرسرات السريادية

 من التفصيل والتحليل.

 المطلب الأول: التأصيل المفاهيمي لقرارات مصرف ليبيا المركزي وطبيعتها القانونية:

يقوم مصرف ليبيا المركزي بممارسة اختصاصاته من خلال حزمة من القرارات والمنشورات التنظيمية والتشغيلية 

 التي يستهدف بها تنظيم القطاا المصرفي، وحماية العملة الوطنية، واستقرار الاقتصاد الكلي.

ولا يمكن فهم الآثار القانونية والالتزامات التي ترتبها هذه القرارات إلا بالوقوف أولا على ماهيتها الدقيقة، وتحديد  

م  قيمتها في الهرم التشريعي؛ لذا يسلط هذا المطلز الضوء على تعريم قرارات المصرف المركزي بمختلم أشكالها، متبوعا

)أبشينة ولخرون،   المخاطبة بهالتنظيمية والقرارات الفرديةم لأجل فهم إلزاميتها للجهات  بتحليلها وتبيين الفرا بين القرارات ا

 (100، ص. 2018

 الفرع الأول: ماهية القرارات المصرفية وتصنيفاتها: 

من   المشتقة  و"المصرفية"  "القرار"م  ومفردها  "القرارات"  هما  كلمتين  من  المصرفية  القرارات  عبارة  تتكون 

المصرفية هنا تمنح القرار خصوصية موضوعية تخرجه من دائرة القرارات بالمعنى العام  "المصرف"م وبذلي فقن الصفة  

 أو القرارات طات التخصصات الأخرىم كالقرارات التجارية وغيرهام ويمكن تعريم شقي المصطلح كالتالي: 

القرار هو وسيلة تعبر الإدارة بمقتضاها عن إرادتها المنفردةم وهو يتمثل كتصرف أو كعمل قانوني يهدف إلى تغيير  

الوضع القانوني بمقتضى الالتزامات التي يتم فرضها أو الحقوا التي يتم منحها، ويؤكد فقه القانون الإداري في هذا المضمار  

في الذي يحدث تغييرا  القرار هو  أن  به  على  المستهدف  للشخص  القانونية(  الحالة  في  القانوني )أي  )الذويبي،    .  الوضع 

 (655، ص. 2024

كما تم تعريم القرار في النظام القضائي الليبي، وقد أسهمت المحكمة العليا بشكل فعال في صياغة هذا التعريم، 

حيث عرفت المحكمة العليا القرار بقولها: "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح،  

https://oujournals.ly/index.php/sajh/index


Sada Al-Jamiah Journal for Humanities (مجلة صدى الجامعة للعلوم الإنسانية) 

Volume 4 - Issue 3 - 2026 - Pages 415 -527  
Website: https://oujournals.ly/index.php/sajh/index  

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) . 
529 

 

ا قانونما، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة )الطعن الإداري،    بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان طلي ممكنما وجائزم

، وفي طات المعنى عرفته في الطعن الإداري،  25، ص1ا، قضاء المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري، ج  1/1رقم  

م في الطعن الإداري، رقم 2017/11/22ا، بتاريخ 63/144رقم   م.(2018/2/14ا، بتاريخ 64/182م، وأيضا

وعلى الجانز الآخر فقن مفهوم المصررررف تم تناوله من قبل دراسرررات مختلفةم وتم تعريفه بطرا متباينة ومختلفةم 

ولكن كلها تجتمع على مجموعة من الخصررال المشررتركة، حيث عرفت: "المصررارف التجارية هي تلي المؤسررسررات التي  

بجانز نقدي مجموعة أخرى من الخدمات المكملة مثل شرررراء أو بيع اوراا  تتخصرررص في تلقي الودائع، ومنح القرو   

تجارية وتحصريل كوبوناتها، وتحصريل الأوراا التجارية، وخصرم الكمبيالات وقبولها، وشرراء وبيع العملة الأجنبية، وفتح 

 .(302، ص. 2025)عبدالرحمن وسالم،  اعتمادات مستنديه وأصدار خطابات الضمان، وغيرها من الخدمات

 م ب نه: 2005( لسنة 1وقد عرف المشرا الليبي المصارف التجارية في قانون المصارف رقم )     

يعتبر "مصرررفا تجاريا" كل شررركة تقوم بصررفة معتادة بقبول الودائع في حسررابات جارية تدفع عند الطلزم أو في  

بش ن   2005( لسنة 1)قانون رقم )  حسابات لأجلم ومنح القرو  والتسهيلات الائتمانية وغير طلي من الأعمال المصرفية

 (65المصارف، المادة 

وفي القانون الليبي تم تعريم المصرف المركزي ب نه "مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة، تتمتَّع بالشخصية  

ة المالية المُستقلَّة وتشُير كلمة )المصرف( في هذا الباب إلى )مصرف ليبيا المركزي(  مَّ ( 1)قانون رقم )الاعتبارية والذِّّ

 (1، المادة 2005بش ن المصارف،  2005لسنة 

ة   وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري، تعُتبر أصُُول المصرف أموالام خاصَّ

قة على جهات أخرى" بش ن المصارف،   2005( لسنة 1)قانون رقم ) به، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّ

 (2، المادة 2005

وكما نرى مما سرربق فقنه لا يوجد تعريم قانوني جامد ومحدد للقرارات المصرررفية في الممارسررات والتشررريعات  

( لسررنة  1القانونية الليبيةم بدلا من طلي يقوم المصرررف بالتعامل مع هذا المصررطلح حسررز قانون المصررارف الليبي رقم )

م ومما  .  (41-40، ص.  2019)الجازوي،   يعتها التنظيميةوتعديلاته والقوانين السرررابقة له بناء على مصررردرها وطب 2005

 سبق يمكن تعريم القرارات المصرفية ب نها:

هي الأوامر أو التعليمرات أو اللوائح أو الإجراءات التنظيميرة أو الفرديرة التي تصررررردرهرا المصرررررارف والإدارات 

المصررررفية المخول لهام وعلى رأسرررها مصررررف ليبيا المركزي بهدف تنظيم النشررراط المصررررفي أو الرقابة عليه أو إدارة  

 العلاقات المصرفية. 

تتجاوز القرارات المصررررفية في جوهرها مفهوم "القرار الإداري التقليدي"؛ فهي تعبير عن إرادة السرررلطة النقدية 

 لإحداث مراكز قانونية تؤثر في الاقتصاد الكلي. وتصنم هذه القرارات في ليبيا إلى:

وهي التي ترسم السياسة العامة الائتمانية والرقابيةم حيث تتميز المصارف التجارية ب ن لها نوا من   منشورات تنظيمية :

الخصوصية لأن لها قواعد وأحكام خاصة بهام ولها أحكام تتعلق بالرقابة وأخرى بقطن ممارسة النشاط المصرفي الذي  

المتعلقة بقدارة المصارف وخاصة مصرف ليبيا   يجعلها مختلفة عن القواعد العامة للشركات المساهمةم فالأحكام

المركزيم فهي تتميز بنوا الأحكام الخاصة نسبيام وطلي لأنها تخضع ل حكام الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة 

 ( 81-78، ص. 2025)عمر،  عند النظر إليها من حيث الت سيس والإدارة

المصررفيةم على سربيل المثال أصردر المصررف المركزي منشرورا والهدف الرئيسري من هذه المنشرورات هو تنظيم العملية 

م بموضرررروا كان عنوانه:"نظرام حمراية البيرانات واللائحرة التنظيميرة لحمراية البيرانات والمعلومات للقطاا 1/7/2025بتراريخ  

ذ نظام المصرررفي"م والذي فيه بين المصرررف أن الهدف من اللائحة كان وضررع ضرروابط وشررروط التنظيمية اللازمة لتنفي

حماية البيانات الصرررادر من مصررررف ليبيا المركزي ضرررمن الشرررفافية والعدالة في معالجة هذه البيانات وتعزيز الثقة في  

)مصررررف ليبيا  التعاملات الماليةم ويحقق التوازن بين المصرررالح المشرررروعة وحقوا الأفراد في حماية خصررروصررريتهم

 (2025( لسنة 8، منشور رقم )2025المركزي، 

تتعلق بفر  قيود على حركرة رقوس الأموال  أو النقرد الأجنبيم وهي من أهم الأدوات القرانونيرة التي    قرارات ضبببببطيبة:

يسرتخدمها المصررف لأجل ممارسرة و يفة التنظيمم ومن أهم أمثلة المنشرورات التنظيمية هي التي تتعلق بضروابط التعامل 

ئمة رأس المال وغيرها من المنشروراتم فعلى سبيل المثال بالنقد الأجنبيم وتعليمات مكافحة غسريل الأموال م وتعليمات ملا

م قام مصرررف ليبيا المركزي بقصرردار تعليمات بشرر ن تعديل بعذ الضرروابط المنظمة لعمليات بيع  16/5/204في تاريخ 

( لغر  Visa & MasterCardالنقد الأجنبي والسرماح للمصرارف العاملة في ليبيا بقصردار وشرحن بطاقات إلكترونية )

ويل اسررتيراد المسررتلزمات والأغرا  الصررناعية والخدمية والتجاريةم وقام المصرررف المركزي بت سرريس هذا المنشررور تم

وهذه التعليمات على أسرررس وأحكام قانونيةم وبالإشرررارة إلى مناشرررير منها منشرررور محاف  مصررررف ليبيا المركزي رقم  

الضروابط والشرروط التي ينبغي اتباعها في هذه العمليةم (م ثم في نهاية المنشرور أشرار إلى  10/2023( ومنشرور )1/2018)

( لسرنة  9مصررف ليبيا المركزيم منشرور رقم )) وهذا يوضرح البنية البنائية لكيفية إصردار المصررف لهذا النوا من المناشرير

2024). 

تصردر في مواجهة المصرارف التجارية المخالفةم حيث إنه بعد إصردار المصررف المركزي للائحة   قرارات جزائية إدارية:

أو تعليمات يجز على كل المصرررارف أخذها في عين الاعتبارم والمصررررف المركزي يتعامل مع أي انحراف في التطبيق 

قام مصررف  2/10/2012م في تاريخ بشركل حازم حسرز الأسرس والأحكام القانونية؛ ومن الأمثلة على مثل هذه المنشرورات
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دينار ليبي وطلي بسرربز مخالفته للتعليمات بشرر ن  10000ليبيا المركزي بتوقيع غرامة مالية على مصرررف الوحدة قدرها 

النظام الائتماني الموحد وقام بالفر  عليه أن يقوم مصرررف الوحدة بتزويد مصرررف ليبيا المركزي بالمعلومات الائتمانية  

م كمرا قرام بمعراقبرة مصرررررف 2012ارات في اجتمراعره الخرامس للعرام  بخطرة العمرل المطلوبرةم واتخرذ المصرررررف هرذه القر

دينرار ليبيم مع إلزامره    30000الصررررحراري لمخرالفرة أحرد فروعره ضرررروابط بيع النقرد الأجنبيم وطلري بغرامرة مراليرة قردرهرا  

صررررف ليبيا  بالتحقيق مع مدير الفرا واتخاط الاجراءات المناسررربة لأجل إزالة المخالفة وضرررمان عدم تكرارهام كما قام م

دينار ليبيم وطلي  150000المركزي بمعاقبة مصررف الجمهورية وطلي بقصردار حكم غرامة مالية عليه قدرها بمجموعها  

بسرررربرز صرررردور عردد من المخرالفرات عن فروعره وإدارتره العرامرةم وهرذه بعذ الأمثلرة على بعذ القرارات الجزائيرة التي  

كثيرامم وطلي لأجل ضرمان تطبيق التعليمات واللوائح على كافة   تصردر عن المصررف المركزي وهي شرائعة جدام وتحصرل

 .القطاعات المصرفية لأجل ضمان الأمن الاقتصادي والسلامة المالية

ويتمثل العمق هنا في أن هذه القرارات تمثل "قواعد قانونية مكملة" للتشرررريع، مما يجعل مخالفتها أو الانحراف بها مدخلام 

 للتجريم الجنائي.

 الفرع الثاني: الحدود الفاصلة بين القرارات التنظيمية والفردية: 

الاختلاف بينهما هو اختلاف موضروعي؛ لأن القرارات التنظيمية تشربه في طبيعتها التشرريعات التي تسرنها السرلطة  

التنفيذية من حيث إنها تضرررع قواعد عامة مماثلة للتشرررريعات التي يسرررنها البرلمان. إن طبيعة القاعدة العامة هي أن تتمثل  

بموجز القاعدة، لذلي لا توجد طريقة لمعرفة من تتمثل عليه القاعدة  على كل شرخص يسرتوفي شرروطما معينة محددة مسربقما  

ا لأن نطاا تطبيق هذا التطبيق غير واضرح، فقن من يسرتوفي الشرروط المعمول بها للقواعد عند إصردار   عند إصردارها. نظرم

 .(133، ص. 2009)الصفراني،  صحيحالقواعد قد يفقد القواعد بعد إصدار القواعد، والعكس 

هناك اختلاف بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية، حيث إن له نتائج مهمة بسربز الطبيعة القانونية للقرارات  

ا لأنها تتضرمن قواعد عامة ومجردة، مثل  القوانين التي يسرنها البرلمان، فهي بالتالي اسرتثناءات لمبدأ فصل  التنظيمية، ونظرم

السلطات، أو توفر أساسما لتنظيمها، وبقدر ما يتعلق الأمر بالقرارات الفردية، فهي لا تقتصر على طلي النطاا الضيق؛ لأن 

ى نوعي القرارات الإدارية، حيث لا القرارات الفردية أسراسرها إدارية بحتة و ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضرائية عل

تتمتع المحاكم العادية بسررررلطة تفسررررير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية، ومن ناحية أخرى، فقن الطبيعة 

التشرررريعية للنظام الأسررراسررري تحتوي على عدد من البنود التي تختلم عن القرارات الفردية فيما يرتبط بدخول البنود حيز 

إن التمييز بين القرارات التنظيميرة و القرارات    (145-143، ص.  2009)الصررررفراني،    م  تنفيرذ والبطلان، وإلغراء البنودال

 الفردية يكتسي أهمية عملية كبرى ومهمة تتجلى في النقط الآتية:

 على مستوى الهدف : أولا 

إن القرارات الفردية تهدف إلى إنشرراء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني شررخصرري في حين تهدف القرارات التنظيمية 

 إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام.

القرارات التنظيمية أو اللوائح فهي تلي القرارات الصررادرة من السررلطة التنفيذيه والتي تتضررمن قواعد عامة محددة 

م فهي تتشررابه كالقانون من حيث   موضرروعها لأنها تتضررمن كالقوانين قواعد عامه  ملزمة وتطبق علي عدد غير محدد سررلفا

 -ومجردة وهذه القرارات التنظيمية أو اللوائح علي أنواا متعدد وهي:

اللوائح المسررتقلة هي تلي اللوائح التي لا تقتصررر علي تنفيذ نصرروص قانونيه موإنما تصرردر لتنظيم بعذ المسررائل بصررفه 

 الأداره من قواعد لحماية النظام العاممستقلة ومن أوضح الأمثلة علي طلي ما يصدر عن 

اللوائح التنفيذية هي تلي اللوائح التي تصررردر تنفيذام لنص قانوني معين ملهذا يجز أن تصررردر تلي اللوائح في حدود القوانين 

 التي تنفذها

ا : على مستوى تاريخ سريان العمل بالقرار:   ثانيا

يسررري العمل بالقرار الفردي في مواجهة صرراحز الشرر ن من تاريخ علمه بمضررمونه، سررواء تم إعلامه به بصررفة 

رسررررميرة أو عن طريق تحقيق علمره اليقيني بره، على خلاف القرارات التنظيميرة التي يجري العمرل بهرا في مواجهرة الأفراد  

م  من تاريخ نشررها أو إعلانها في مكان  اهر بالنسربة لمن تنطبق     لاسرتحالة طليعليهم، دون الحاجة لأن يخطروا بها جميعا

 .(183، ص. 2011)الصروخ، 

ا   : على مستوى الطعن بالإلغاء :ثالثا

م في القرارات الفردية عن طريق الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وطلي خلال المدة المحددة  يتم الطعن قضائيا

م للطعن في تلي القرارات، فقطا انقضت المدة المحددة دون الطعن فيها، فقنها   م  قانونا ضد الإلغاء،   -كقاعدة عامة  -تتحصن نهائيا

اللهم إطا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المعدومة ،والتي لا تتحصن مطلقام ضد الإلغاء أو السحز. أما القرارات الإدارية 

 التنظيمية فهي تقبل بدورها الطعن بالإلغاء ولكن بقحدى الطريقتين التاليتين:

م للطعن فيها أو أن يتم الطعن فيها بطريق غير  أن يتم الطعن فيها مباشرة عند صدورها وخلال المدة المقررة قانونا

مباشر، ك ن يتم الطعن في قرار فردي صدر تطبيقا للنص التنظيمي، إطا ثبت مخالفته للقانون أو الدستور، وحينئذ تقتصر 

لغاء النص التنظيمي طاتهم ويشترط في هذه الحالة أن يتم الطعن خلال المدة  سلطة القضاء على إلغاء القرار الفردي دون إ

المحددة قانونا للطعن في القرارات الفردية ولو كان النص التنظيمي طاته قد تحصن ضد الإلغاء بفوات مواعيد الطعن المقرر  

 (184-183، ص. 2011)الصروخ،  بالإلغاءللطعن فيه 
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 رابعاا: على مستوى إمكانية إلغاء القرار من طرف الإدارة :

م للإجراءات  م وترتبت عليه حقوا الغير، إلا في  بعذ الحالات ووفقا لا يجوز إلغاء القرار الفردي متى صدر سليما

النظامية المقررة، كما يجوز لمن لهم السلطة والتخويل كذلي إلغاء القرار الفردي المعيز، والذي لم تصل فيه درجة العيز  

م   إلى حد الإنعدام، وطلي خلال المدة المحددة م لذلي، غير أنه بانقضاء المدة، وبفوات حق الطعن يصبح القرار محصنا قانونا

م إلغاءه، وفي أي وقت ودون التقيد بمدة محددة، ودون إمكان  ضد الإلغاءم أما عن القرار التنظيمي، فقن الإدارة تستطيع دائما

- 141، ص.  2017)ماكوري،    سليمة أم معيبة  الاحتجاج بالحقوا المكتسبة، ويستوي في طلي أن تكون القرارات التنظيمية

142) 

 خامسا: على مستوى المرتبة أو التدرج : 

م،   م تنظيميا تحتل القرارات الفردية مرتبة أدنى من القرار التنظيمي ومن ثمة لا يجوز للقرار الفردي أن يخالم نصررررا

وإلا كان باطلام، فقاعدة تدرج القرارات تقتضرري إخضرراا القرارات الأدنى مرتبة لما يعلوها من قرارات من حيث الشرركل  

م وقد تصردر الإدارة القرارات  (185، ص. 2011)الصرروخ،   تنظيميةوالمضرمون وإخضراا القرارات الفردية للقرارات ال

 الإدارية التنظيمية في الظروف العادية ،كما قد تصدرها في الأحوال غير العادية أو الاستثنائية.

 المرتكزات التشريعية الحاكمة لقرارات المصرف المركزي: المطلب الثاني: 

تنظيم وضبط البيئة التشريعية هو القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها جميع الو ائم السيادية والسياسات النقدية 

للمصرف المركزيم فهي الركن الأساسي للإشراف على الجهاز المصرفي وحماية الاستقرار الماليم وتستمد قرارات 

فهو الأساس القانوني الحاكم لأعماله بما  2005( لسنة 1)المصرف المركزي قوتها الإلزامي من قانون المصارف رقم 

)الكيلاني،  ليبياطرأ عليه من تعديلات في قوانين لاحقةم وكلها مجتمعة تقوم بصياغة الهيكل التشغيلي للمصارف في 

 (71، ص. 2022

وفي هذا المطلز سرنقوم بتسرليط الضروء على هذه المرجعيات التشرريعية ودراسرتها وتحليلها وطلي من خلال الفروا 

 التالية:

 م وتعديلاته كإطار مرجعي: 2005( لسنة 1الفرع الأول: قانون المصارف رقم )

الأسراس التشرريعي المنظم للقطاا المصررفي في ليبيا الذي يحكم وضرع  2005( لسرنة  1يعتبر قانون المصرارف رقم )

القواعد العامة التي تحكم إنشرراء المصررارف التجارية وتنظيم عمل مصرررف ليبيا المركزيم وقد تمت صررياغة هذا القانون 

لسرنة  20على عدة قوانين وقرارات سرابقة على رأسرها  قرارات المؤتمرات الشرعبية الأسراسرية في دورم وعلى القانون رقم  

والقوانين المكملرة لرهم وعلى قرانون المرافعرات المردنيرة والتجراريرة    بشررررر ن تعزيز الحريرةم وعلى القرانون التجراري  1991

، 2005بشرر ن المصررارف،   2005( لسررنة  1)قانون رقم ) والعقوبات والاجراءات التجارية وتعديلاته والقوانين المكلمة لها

 .الباب الأول، الفصل الأول(

وتمت صياغة القوانين وتقسيمها إلى أبواب وفصولم حيث تناول الباب الأول في فصله الأول المصرف المركزي 

وطبيعته وو ائفهم وفي مادته الأولى تمت صياغة التعريم القانوني لمصرف ليبيا المركزيم وتحديد أن المصرف يتبع 

دي أغراضه، المنصوص عليها في هذا القانون، في إطار  المصرف أمانة مؤتمر الشعز العام، ويباشر و ائفه، وُيؤِّّ

السياسة العامة للدولةم وحدد القانون الأعمال التي يختص مصرف ليبيا المركزي بمزاولتها من أهمها إصدار النقد الليبي، 

لسياسة النقدية،  والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارجم إدارة احتياطات الدولة من الذهز والنقد الأجنبيم تنظيم ا

والإشراف على عمليات تحويل العمُْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجهام تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية،  

والإشراف على تنفيذها، في  لِّّ السياسة العامة للدولةم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام 

الوطنيم تنظيم سوا الصرف الأجنبي والإشراف فيم إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد ل سعار، وسلامة النظام المصر

 (5-1، المواد 2005بش ن المصارف،  2005( لسنة 1)قانون رقم ) عليه وغيرها من المهام

 م بشأن المصارف: 2005( لسنة 1التعديلات على قانون رقم )

مم تم تشريع القانون بشكل أساسي لأجل تعديل بعذ الأحكام القانونية الخاصة بالمصارف  2012( لسنة 46قانون رقم )

وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلاميةم وتم إصدار القانون بعد الاطلاا على الإعلان الدستوري الوطني وعلى  

لجنائيةم وكذلي قانون ضرائز الدخل والدمغةم وأهم ما قام به  القانونين المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات ا

القانون أنه أمر باستبدال الكثير من العبارات التي كانت تستخدم في فترة حكم النظام السابق ولم تعد تتلائم مع نظام الحكم 

عز العام بالسلطة التشريعيةم المتبع في الوقت المعاصرم ومن أمثلة العبارات التي تم استبدالهام تم استبدال مؤتمر الش

والجماهيرية العظمى بليبيام واستبدلت جنسية الجماهيرية العظمة بعبارة الجنسية الليبيةم واستبدلت عبارة أمانة المالية  

( لسنة 46)قانون رقم ) بعبارة وزارة الماليةم كما قام القانون بتعديل نصوص العديد من القانون والمواد والفقرات والبنود

؛ وقام القانون كذلي بزيادة رأس مال المصرف وتعديل قوانين  (2012بش ن تعديل بعذ أحكام قانون المصارف،  2012

إدارة احتياطياتهم كما نصت المادة على أن من يتولى مجلس إدارة المصرف مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه 

فية وتنفيذها، وله في سبيل طلي ممارسة الصلاحيات وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصر

 (74-72، ص. 2022)الكيلاني، كافة

مم تم إصدار القانون بشكل أساسي في ش ن منع المعاملات الربويةم وتم إصداره بعد الاطلاا  2013( لسنة  1قانون رقم )

م وتعديلاتهم وعلى القانون 2011/ أغسطس/  3على عدة قوانين وقرارات من أهمهام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  

م بش ن المصارف وتعديلاتهم وعلى النظام الداخلي للمؤتمرم وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام 2005( لسنة  1)رقم  
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مم وأهم ما صدر فيها هي مادتها الأولى والثانية واللتين نصتا على أنه يمنع التعامل  6/1/2013في جلسته المنعقدة بتاريخ  

الطبيعية والاعتباريةم ويبطل   التي تجرى بين الأشخاص  المدنية والتجارية  المعاملات  الدائنة والمدينة في جميع  بالفوائد 

م كل ما يترتز على   م مطلقا الفائدة المستترة كل  بطلانا هذه المعاملات من فوائد ربوية  اهرة أو مستترة ويعتبر من قبيل 

عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إطا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة 

لناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ يكون الدائن قد أداهام وأنه لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية ا

العمل بهذا القانون، والتي لم يتم أدائها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائيم كما أن أهم ما صدر عنها هو صندوا الإقرا   

القانون هذا  نصوص  يخالم  لمن  والغرامة  بالحبس  عقوبات  وضع  و  )  الحسنم  رقم  لسنة  1)قانون  منع    2013(  بش ن 

 (4، 2، 1، المواد 2013المعاملات الربوية، 

 م ولئحته التنفيذية كأداة رقابية: 2005( لسنة 2الفرع الثاني: قانون مكافحة غسل الأموال  رقم)

بتشررررريع مكرافحرة غسرررريرل الأموال م وكران تنفيرذا لقرارات   12/1/2005قرام القرانون الصررررادر في سرررررت بتراريخ  

م في النظام السرابقم وتم الاطلاا على عدد من القوانين قبل  م رئيسريا م تشرريعيا المؤتمرات الشرعبية الأسراسرية التي كانت أسراسرا

ءات الجنرائيرة والقوانين المكملرة لهمرا والقرانون التجراري والقوانين تشررررريع هرذا القرانون من أهمهرا قرانون العقوبرات والاجرا

لة من جريمة ، بصرورة مُباشررة  صرَّ المكملة له؛ وفي هذا القانون تم تعريم الأموال  غير المشرروعة ب نها "الأموال  المُتلإحلإ

ا في طلي المُسرتندات التي تثُبت تملكي هذه أو غير مُباشررة ، سرواءم كانت هذه الأموال  ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية ، بم

 . (1، المادة 2005بش ن مكافحة غسل الأموال،  2005( لسنة 2)قانون رقم )الأموال  أو أيِّّ حقٍّّ مُتعلِّّق بها"

وبنراءم على هرذا التعريم الشررررامرل ل موال غير المشررررروعرة، لم يكتم المشرررررا الليبي بتحرديرد مراهيرة هرذه الأموال  

م للجريمةم حيث  فحسرز، ولكن توسرع في بسرط الحماية القانونية من خلال تحديد الأنشرطة والممارسرات التي تشُركل ركنا ماديا

الصرور السرلوكية التي تهدف إلى إدخال هذه الأموال  في الدورة الاقتصرادية   انتقل في المادة التالية مباشررةم إلى تجريم كافة

 . (88، ص. 2017)عثمان،  القانونية

المادة ارتكاب فعل غسرل الأموال  جنبا إلى جنز مع تجريم تملكي الأموال  غير المشرروعة ، أو حيازتها أو وجرمت  

ف فيها على أيِّّ وجررررررره ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاقها ، بقصررد تمويه  اسررتعمالها أو اسررتغلالها ، أو التصرررك

ة على عقوبات صرررارمة لأجل الحد من هذه الظاهرةم وجاءت مصررردرها غير المشرررروام ومع تجريم الفعل نصرررت الماد

 العقوبات كالتالي:

يعُلإاقلإزُ على جريمة غسل الأموال  بالسجن وبغرامة تعُادل قيمة المال محلِّّ الجريمة ، مع مُصادرة المالم وإطا كان  

م ، عُوْقِّزلإ بعقوبة الجريمة طات   صْفه فاعلام أو شريكا م في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال  ، سواء بولإ الجاني مُساهما

لة من جريمة عقوبتها أشد ، دون الوصم الأشد ، مع زيادة حدَّيْها إ لى الثلثم أما إطا كان الجاني يلإعْللإمُ أن الأموال  مُتحصَّ

رة لتلي الجريمة م وتعُاقز المُنش ة التي ترُْتلإكلإزُ الجريمة باسمها أو   قَّع عليه العقوبة المُقرَّ م فيها ، فتْولإ أن يكون مساهما

، مع مُصادرة المال . وفي حالة العلإوْد يحُْكلإمُ ، بالإضافة إلى طلي ،  لحسابها بغرامة تعُادل ضعم المال محلِّّ الجريمة 

 (4، المادة 2005بش ن مكافحة غسل الأموال،  2005( لسنة 2)قانون رقم ) بسحز الترخيص وغلإلْق المُنْشلإ ة

بالحبس وبغرامة لا   يعُاقز  أنه  المُتَّصلة بغسل الأموال م حيث نصت على  الجرائم  المادة عقوبات على  ووضعت 

تجُاوز عشرة للاف دينار ولا تقلك عن ألم دينار ، أو بقحدى هاتيْن العقوبتيْن كُلك مسؤول أو مُو َّم في مُنش ة مالية أو 

مُ  في  سلوك  بوقوا  يعلم  اقتصادية  أو  الجهة  تجارية  إلى  عنه  الإبلاغ  عن  ويمتنع  الأموال   غسل  بجريمة  يتَّصل  نش ته، 

هاتيْن  بقحدى  أو   ، دينار  تقلك عن خمسمائة  ، ولا  دينار  تزيد على عشرة للاف  بالحبس، وبغرامة لا  ةم ويعُاقز  المُختصَّ

ة للاشتباه  العقوبتيْن ، كُلك من يقوم بقخطار أيِّّ شخص ب ن مُعاملاته قلإيْد المُراجعة أو محل ي من قبل الجهات المُختصَّ التحرِّّ

في عدم مشروعيتهام ويعُاقز كُلك من يخالم أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة للاف دينار ولا  

، ويتمك التحفك  على الأموال  محلِّّ هذه المُخالفة إلى أن يفُرج عنها ب مر    (97، ص.  2017)عثمان،  تقلك عن خمسمائة دينار

ة   من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرىم ويعُاقز بالحبس، مُدَّة لا تقلك عن سنة ، كُلك من أبلغ السلطات المُختصَّ

لى وال ، بشكل يمُكن معه اتِّّخاط أيِّّ إجراء جنائي للوقوف ع، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير، عن وقوا جريمة غسل أم

الحقيقة، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار؛ و يعُاقز بالحبس ، أو بغرامة لا تزيد على عشرة للاف دينار 

م لخر من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات  ، ولا تقلك عن خمسمائة دينار ، كُلك من يخالم حُكما

م وقامت المادة بقعفاء كل من يبلغ عن جريمة غسل الأموال  قبل اكتشافها من   (73، ص.  2018)غلاء،    الصادرة بمٌقتضاه

العقوبات التي طكرت في القانون؛ وقام القانون بتشريع قوانين للتجميد والتحف  والحجز والإفصاح ووحدة المعلومات المالية 

كافحة غسل الأموال  وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها  ودورها في مواده الأخرىم كما قام بتشريع إنشاء لجنة وطنية لم 

، المواد  2005بش ن مكافحة غسل الأموال،  2005( لسنة 2)قانون رقم ) والهدف منها والآليات المناسبة لها كي تستخدمها

5-13 ) 

 تجليات المسؤولية الجنائية لقرارات المصرف المركزي في التطبيق القضائي المبحث الثاني

حالة إخلال البني بواجباته أو التزاماته، فقطا أحل بالتزام مصردره العقد تترتز المسرؤولية تقوم المسرؤولية المدنية للبني في 

العقدية، أما في حالة مخالفته لواجز فرضررره عليه القانون تترتز عليه المسرررؤولية التقصررريرية، ومع حداثة النظام البنكي 

تصادية في  ل الانفتاح الواسع لاقتصاد السوا، وعولمة  الليبيم جعلته يفتقر إلى لليات عمل تكفل له مسايرة التوجهات الاق

 مالية متزايدةم سمتها الأساسية اندماج الأسواا المالية الدولية وترابطها.
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 المطلب الأول: قيام المسؤولية الجنائية عن القرارات المخالفة للقانون : 

أصربحت البنوك وسريلة وأداة فعالة يسرتخدمها المبيضرون  في  ل تطور الجريمة المنظمة خاصرة منها تبييذ الأموال ، إط 

لإضفاء المشروعية على عائدات جرائمهم، لذلي فقد حاول المشرا الليبي إيجاد لليات للتصرررررردي لجريمة تبييذ الأموال  

السرية   كوضررع التزامات على عاتق البنوك بالتحري عن العمليات المشبوهةم وتحرير الإخطار، إضافة إلى الحد من عقبة

المصررفيةم ولذلي من المهم معرفة مدى جواز مسرائلة المصررف ومعاقبته ككيان كلي أم أن العقاب يكون ل شرخاص الذين  

 .(7، ص. 2021)هويدي،   يديرونه

ا اعتبارياا :   الفرع الأول: مساءلة المصرف المركزي جنائياا بوصفه شخصا

هنالي إلى جانز الإنسران كشرخص طبيعي، يوجد شرخص لخر من نوا لخر  إن الشرخصرية لا تثبت للإنسران وحده، بل إن  

يسرمى الشرخص المعنوي أو الاعتباري، وهو ينشر  عن تكتل مجموعة من الناس حول هدف معين، وطلي مثل المؤسرسرات  

 والجمعيات أو تخصرريص مجموعة من الأموال  لهدف معين كشررركات الأموال م ولقد نالت الشررخصررية الاعتبارية أهمية

بارزة في  ل التطورات التي سررراا إليها التقدم العلمي والتقني والصرررناعي والتجاري؛ حيث يقول فقهاء القانون إن فكرة 

الشرررخص المعنوي تعتبر وحدة من مسررراهمات الفكر القانوني الذي ينبثق من الحاجة الاجتماعية التي تتطلز قيام تجمعات  

غاية تبلغها لقصرور الإنسران على أن يبلغها منفردام، ويتم في العادة إنشراء هذه   )الأفراد أو الأموال ( التي تعمل على تحقيق

الإنسرانية )حمزة،   الشرخصريات والاعتراف لها بالشرخصرية القانونية لتمكينها من تحقيق أهدافها طات الأبعاد الاسرتراتيجية ولإ

2000). 

والمصرف المركزي يمكن أن يندرج تحت صفة تجمعات الأموال م وقد منح المشرا الليبي الشخصية القانونية لمجموعة 

من الأشخاص أو الأموال  التي تلعز دورام كبيرام في مجال الاقتصاد القومي، وأساس هذا المنح هو الدور القانوني المهم 

 (129، ص.  2010)حامد، الذي تلعبه هذه المجموعات في حياة الإنسان

 : تعريف الشخصية العتبارية:أولا 

يعرف القانون المدني الليبي الشخص الاعتباري، بل وضع له قواعد عامة وضوابط حتى لا يتم التوسع في تعريفه ليشمل لم  

جماعات لا تدخل في أنواا الأشخاص الاعتباريةم ولكن بعذ الدراسات في الأدب الليبي تقوم بتعريم الشخصية الاعتبارية 

ائص؛ هي، القدرة على التفكير، والقدرة على الكلام، وحرية الاختيار. وهذا فقالوا إن الشخصية الإنسانية تتسم بثلاث خص

إن دل على شيء فقنما يدل على أن المس لة مبنية على إدراك العلل والمعاني، لا على مجرد الوضع اللغوي للكلمةم لذلي  

الفقهاء اختلفوا كلام حسز وجهة نظرهم في تعريم الشخصية المعنوية، ومن بين القادر على  نجد أن  : "الشخص  ها أنها 

بالواجبات، ولديه معرفة واسعة  الالتزام  قادرام على  أن يكون  أو غاية معينة، بشرط  لتحقيق هدف  الآخرين  التكاثم مع 

م على الأموال  التي تخصص لغر  معين، أو لتحقيق هدف محدد من خلال   بالحقوا، وقد يطلق القانون هذا الاسم أيضا

ب نها: "مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاثم وتتعاون أو   م كما تم تعريفهاة مستقلة خاصة بهامنحها شخصية قانوني

ترصد لتحقيق غر ، وهدف مشروا بموجز اكتساب الشخصية القانونية، ويقصد بالشخصية القانونية القدرة أو المكنة  

 (549، ص. 2026)إبراهيم،  على اكتساب الحقوا وتحمل الالتزام"

من القانون المدني ب ن الشرخصرية الاعتبارية هي: "الدولة، وكذلي المديريات والمدن والقرى بالشرروط التي   52تنص مادة 

يحددها القانون، والإدارات والمصررالح وغيرها من المنشررآت العامة التي يمنحها القانون شررخصررية اعتبارية"م بالإضررافة لر  

ها الدولة بشرخصرية اعتباريةم والأوقافم والجمعيات والمؤسرسرات المنشر ةم وكل "الهيئات والطوائم الدينية التي تعترف ل

 .مجموعة من الأشخاص أو الأموال  تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون"

ا   :ثانياا: مدى جواز مساءلة الشخص العتباري العام جنائيا

م، لاسيما بعد ازدياد الهيئات والشركات  هناك جدل منذ وقت مبكر بش ن مدى إمكانية مساءلة الشخص  الاعتباري جنائيا

والجمعيات المختلفة التي يسبغ عليها القانون الشخصية القانونية المستقلة، وطلي في الحالات التي يرتكز فيها ممثلوها  

 (372، ص. 1962)السعيد،  بعذ الجرائم لحسابها

 إنكار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية: -أ

الاتجاه التقليدي في الفقه الجنائي ينكر على الشرخص المعنوي صرلاحيته لأن يكون أهلام لتحمل المسرؤولية الجنائية، وتوقيع  

الجزاءات الجنائية عليه. هذا الاتجاه كان هو السرررائد في الفقه الجنائي خلال القرن التاسرررع عشرررر وبداية القرن العشررررين،  

المسرؤولية الجنائية في الشرخصريات الطبيعية التي تمثل الشرخص المعنوي، وأن    ويرى أنصرار هذا الاتجاه ضررورة حصرر

هذا الأخير لا يمكن مسرررراءلته جنائيام عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه وأتباعه أثناء قيامهم ب عمالهم لمصررررلحة الشررررخص  

ية الشررخص الطبيعي الذي  المعنوي ولحسررابهم فارتكاب الجريمة لحسرراب الشررخص المعنوي أو لمصررلحته لا ينفي مسررؤول

ويستند القائلون بعدم أهلية الشخص المعنوي للمساءلة الجنائية إلى  م  (564، ص. 2009)ارحومة، ارتكز الفعل الاجرامي

أن الشررخص المعنوي محذ افترا  قانوني وليس له وجود مادي، ولذلي يسررتحيل أن يرتكز الأفعال التي تشرركل الكيان 

الكيان المعنوي للجريمة لا يمكن نسربته إلى الشرخص المعنوي، لأنه يفتر  الإرادة المتوجهة إلى  المادي للجريمة، كما أن  

مخالفة القانون والإرادة كعنصرررر نفسررري لا يمكن أن تنسرررز لغير الإنسرررانم فالشرررخص المعنوي لا تثبت له إرادة ارتكاب 

معنوي ولمصررلحته، أي للشررخص الطبيعي الذي  الجريمةم وإنما تثبت هذه الإرادة لمن ارتكز الجريمة لحسرراب الشررخص ال

م وعند إنزال هذا الفهم على دراسررتنا هذه فقنه لا (30، ص. 1997)الشرراطلي،    يدير الشررخص المعنوي أو يتصرررف باسررمه

 يمكن مساءلة ومعاقبة المصرف المركزيم وإنما يتم عقاب الأشخاص القائمين عليه. 
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 العتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية: -أ

يذهز اتجاه في الفقه الجنائي الحديث إلى الاعتراف بالمسرؤولية الجنائية للشرخص المعنوي، ويرى أنصراره ضررورة إقرار  

التشررريع الجنائي لها، اسررتنادام إلى أن الشررخص المعنوي يمثل حقيقة قانونية لا سرربيل إلى إنكارها، كما أن حماية مصررالح  

ويناقش القائلون بهذا الرأي الأسررانيد التي يقدمها أنصررار الاتجاه الذي ينكر  المجتمع تقتضرري الاعتراف بتلي المسررؤولية. 

المسررررؤولية الجنائية للشررررخص المعنوي، ويرون أنها تنبثق من فهم خاط  لطبيعة الشررررخص المعنوي، ومن ثم فهي غير 

ة الجنائية للشرخصرية الاعتبارية حاسرمة ولا تبرر إنكار هذه المسرؤوليةم ويقومون بالرد على الاتجاه القائل بقنكار المسرؤولي

 في عدة ردود أهمها:

طبيعة الشخص المعنوي لا تتناقذ مع تقرير المسؤولية الجنائية فهذه الحجة مستمدة من تصور الشخص المعنوي على  

أنه مجرد افترا  قانوني أو مجازم وهذه النظرية لا يسلم بها الفقه الحديث، الذي يرى أن الشخص المعنوي له وجود 

مصالح خاصة به وله طمة مالية مستقلة لذلي فنفي الإرادة عن الشخص   حقيقي من الناحية القانونية، فله إرادة متميزة وله

م، وله شخصية قانونية متميزة   المعنوي لا يستقيم إلا إطا سلمنا ب نه مجرد افترا  قانونيم أما إطا قلنا ب ن له وجودام حقيقيا

م، فلا يسوغ التسليم بنفي الإرادة عنهم والتحدي بطبيعة العقوبات الجنائية  عن شخصيات من يكونونه أو يمثلونه قانونا

وكونها لا تسمح بالتطبيق إلا على الإنسان دون غيره، فيه قدر كبير من تغليز الواقع التشريعي على مقتضيات التطور  

لمواجهة ما يطرأ على النظم الاقتصادية والاجتماعية من تغييرات جذرية، ومن العقوبات الراهنة ما يتلاءم مع ماهية  

معنوي، مثل الإعدام ويقابله حل الشخص المعنوي، وسلز الحرية أو تقييدها يمكن أن يستعا  عنه بالحرمان الشخص ال

من بعذ المزايا أو الوضع تحت المراقبة أو تضييق دائرة النشاط المصرح به أو الغلق إلى غير طلي من العقوبات  

أما القول ب ن العقوبة لا تحقق أغراضها إلا إطا وقعت على  م .(38، ص. 1997)الشاطلي،  الملائمة للشخص المعنوي

الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، ففيه حصر لأغرا  العقوبة في غر  واحد هو الردا الخاص. وهذا  

،  1972)المرصفاوي، فهناك الردا العام وتحقيق العدالةالغر ، إن كان هو أهم الأغرا ، إلا أنه ليس الغر  الوحيد، 

 (58ص. 

 موقف المشرع الليبي من مساءلة الشخص المعنوي جنائياا:

م، وهذا الأصل وإن لم يقرره طلي صراحة   الأصل العام في قانون العقوبات الليبي هو عدم مساءلة الشخص المعنوي جنائيا

م   1/79تقرر أحكام المسؤولية الجنائية، فالمادة إلا أنه مستفاد من نصوص المواد التي  عقوبات تقرر أنه: "لا يساءل جنائيا

م، كما يستفاد  م طبيعيا إلا من له قوة الشعور بالإرادة"، وهي بذلي تفتر  في المخاطز )الجاني( بحكمها أن يكون شخصا

فعل أو امتناا يعده القانون جريمة إلا إطا  العقوبات التي تنص على أنه "لا يعاقز على 1/62هذا الحكم من النص المادة 

 (287، ص. 1985)موسى،  ارتكز عن شعور وإرادة"

ورغم طلي فقنه توجد اسرررتثناءاتم فالتشرررريع الليبي لم ينكر المشررررا الليبي المسرررؤولية الجنائية للشرررخص المعنوي على  

م في أحوال معينة، فهناك   قوانين خاصرة طات طابع اقتصرادي أو مالي تقرر المسرؤولية الاطلاا، وإنما قرر مسراءلته جنائيا

 الجانية للشخص المعنوي. ومن أمثلة هذه القوانين ما يلي:

( من هذا القانون على ما يلي "يكون 93م بشر ن المصرارف والنقد والائتمان. فقد نصرت المادة )1993( لسرنة  1قانون رقم )

مسؤولام عن كمخالفات في حالة صدورها من أي شخص اعتباري مصرف أو شركة أو منش ة أو أي شخص اعتباري لخر  

بشرر ن  1993( لسررنة  1)قانون رقم ) "تباري حسررز الأحوالالرئيس التنفيذي لذلي المصرررف أو الشررركة أو الشررخص الاع

( لسرررنة 1) م وكذلي أقر المشررررا هذه المسرررؤولية من خلال القانون رقم (93، المادة 1993المصرررارف والنقد والائتمان،  

، 108، 106،  104، 102ف(، حيث يقرر صرررراحة معاقبة المصررررف في أكثر من موضرررع المواد 2005و. ر ) 1373

من هرذا القرانون تقضرررري بر نره "كرل جهرة أو مصرررررف يخرالم أحكرام المرادة    102، من القرانون المرذكور. فرالمرادة  115، 111

دينرار ولا تزيرد على عشرررررين ألم دينرار، مع الأمر بقفرل   ( من هرذا القرانون، يعراقرز بغرامرة لا تقرل عن خمسررررة للاف42)

 م (115، 111، 108، 106، 104،  102، المواد 2005بشر ن المصرارف،   2005( لسرنة 1)قانون رقم )  المخالمالحسراب 

/ 83( و )82( ب نه: "كل مصررف يخالم أحكام أي من المادتين )108وتضراعم العقوبة في حالة العود كما تنص المادة )

م( من هذا القانون يعاقز بغرامة لا تقل عن عشرررة للاف دينار ولا تزيد على خمسررين ألم دينار م، رابعا )قانون  "أولام، ثالثا

وغيرها من القوانينم ولعل في تبني المشرررا الليبي لمبدأ  م(108، المادة 2005بشرر ن المصررارف،   2005( لسررنة 1رقم )

جواز مسرراءلة الشررخص المعنوي في مجال الجرائم الاقتصررادية ما يؤكد أنه بدأ يت ثر بالتطور الذي طرأ على المسررؤولية 

على الأقل في  الجنائية ل شررررخاص المعنوية في القانون المقارن، وأنه يسررررير نحو إقرارها كقاعدة في قانون العقوبات أو 

 نطاا واسع.

 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية لمحافظ المصرف وموظفيه:

 : الصفة القانونية للمحافظ والموظفين:أولا 

يجز ضبط الأطر القانونية أولا لأجل تحديد المسؤولية الجنائيةم ولذلي يجز النظر إلى ما يقوله المشرا الليبي بش ن  

الصفة القانونية للمحاف  والمو فين في المصرف فهي تعتبر حجز الأساس إط يترتز على تحديد طبيعة عملهم مدى 

، 2021)هويدي،  سريان بعذ الأحكام عليهم والوقوف على طبيعة الصلاحيات التي لهم والإلتزامات والمهام التي عليهم

 (26-24ص. 

و.ر بش ن المصارف أن المصرف يدار بمجلس إدراة تكون على النحو   1373( لسنة  1( من قانون رقم )14تنص المادة )

م للرئيسم والكاتز العام  مم ونائز المحاف  نائبا ن على النحو التالي: "المحاف  رئيسا التالي: يدُار المصرف بمجلس إدارة، يكُلإوَّ
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لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية )عضو(م وأربعة من طوي المُؤهلات العالية في مجالات القانون )عضو( أو الشؤون  

م وتنص   (14، المادة  2005بش ن المصارف،    2005( لسنة  1)قانون رقم )  المالية أو المصرفية أو الاقتصادية )عضو(

المُحاف  15المادة ) القانون على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المحاف  ونائبهم وهي "يشترط في كُلٍّّ من  ( من نفس 

م بجنسية الجماهيرية العظمىم ألا تربطه بغيره من أعضاء المجلس صلة   ونائبه وباقي أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مُتمتِّّعا

م ألا يكون محروما من حقوقه المدنية والسياسيةم ألا تكون له مصالح تتعار  مع واجباته أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة

،  2005بش ن المصارف،    2005( لسنة  1)قانون رقم )  يكون من ش نها الت ثير في حيادته في المداولات واتخاط القرار"

 (15المادة 

أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية  ويتولى مجلس إدارة المصرف مُباشرة السلطات المُتعلِّّقة بتحقيق 

والمصرفية وتنفيذها، في نطاا السياسة العامة للدولة، وله في سبيل طلي مُمارسة الصلاحيات كافَّة، وعلى الأخص ما 

 :(100-99، ص. 2017)عثمان، ي تي

تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية، التي يمُكن إتباعها، وإجراءات تنفيذهام وتحديد القواعد التي تتَُّبع في تقييم الأصول 

المُبيَّنة في هذا  م ل حكام  المصارف، وفقا مة للإشراف والرقابة على  المُنظِّّ القواعد  الليبيم ووضع  النقد  تقُابل أوراا  التي 

ير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للمصارف وحُسْنلإ أدائهرا لأعمالها، وإصدار القانونم ووضع المعاي 

مه المصارف، ومُتابعة تطبيق معايير   القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبُذل بش ن الرقابة على الائتمان الذي تقُدِّّ

تماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعُدكها المصرف عن مركزه الجودة الائتمانية والسلامة الماليةم واع

للمصرف التنظيمي  الهيكل  للدراسات الاستراتيجية،    المالي ونتائج أعمالهم واعتماد  الليبي  . ويجوز أن  (.2025)المركز 

يشمل هذا الهيكل وحدات طات طابع خاص، لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بقنشائها قرار من المحاف م وتعيين  

مُديري الإدارات التنفيذية بالمصرف، بناءم على اقتراح المُحاف م ووضع اللوائح الداخلية المُتعلِّّقة بعمليات المصرف وشؤونه  

والنظم الكفيلة    ية، ولائحة المُزايدات والمُناقصات، ولائحة العاملين بالمصرف، وغيرها من اللوائحالمالية والإدارية والفن

فنِّّية أو أكثر، من بين   القانونم ويجوز لمجلس إدارة المصرف تكليم لجنة  بتحقيق الأغرا  المنصوص عليها في هذا 

بش ن المصارفم المادة رقم    2005( لسنة  1القانون رقم ))  أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات المعروضة عليه

(16)) . 

اختيارهمام ويخُتار الأعضاء  يتم اختيار المحاف  ونائبه بقرار من مُؤتمر الشعز العام، لمُدَّة خمس سنوات، ويجوز إعرررررادة  

  الآخرون بقرار من أمانة مُؤتمر الشررررعز العام بالتشرررراور مع المُحاف ، وطلي لمُدَّة ثلاث سررررنوات، ويجوز إعادة تعيينهم 

 .((.17بش ن المصارفم المادة رقم ) 2005( لسنة 1القانون رقم ))

مُحاف  المصررف هو الرئيس التنفيذي للمصررف، وهو الذي يتولَّى إدارته وتصرريم شرؤونه العادية، تحت إشرراف مجلس 

الإدارة، ويختص بعردة أعمرال أهمهرا دعوة مجلس الإدارة للاجتمراا، وتولِّّى أعمرال أمرانتره وتنفيرذ قراراترهم وإدارة أعمرال  

اسرات الاسرتثمار، والإشرراف عليها وتوجيههام والتوقيع على انفراد نيابةم المصررف والإشرراف عليها ومُراقبتهام واعتماد سري

عن المصررفم وتولي صرلاحيات المصررررررررف في علاقته بالجهات العامة والغير وأمام القضراءم ويمُارس نائز المحاف   

صاصات والصلاحيات اختصاصات وصلاحيات المحاف  عند غيابهم ويجوز للمُحاف  تفويذ نائبه في القيام ب يٍّّ من الاخت

لة له بمُوجز أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصررررررادرة   ويشرمل طلي   م(103، ص. 2017)عثمان،   بمُقتضراهالمُخوَّ

ن التزامات مالية  الإشراف الإداري على العمل اليومي بررررقدارات المصرف، والتوقيع على الوثائق والمُستندات التي تتضمَّ

مة للعمل بالمصررررف م لما ينصك عليه التنظيم الإداري واللوائح المُنظِّّ ( لسرررنة 1القانون رقم )) على المصررررف، وطلي وفقا

 .((18بش ن المصارفم المادة رقم ) 2005

 ثانياا: حصانة الإجرائية للمحافظ:

( من قانون المصرارف يعطي حصرانة عملية لمو في المصرارف وسربز  117لقد قام المشررا الليبي بوضرع قيد في المادة )

طلي كي لا تتحرك الدعاوى الجنائية ضررررد مو في المصررررارف والكيانات المصرررررفية من منطلق قد يهز الثقة في القطاا 

ه القضرريةم وقد نصررت المادة على أنه "لا يجوز رفع  المصرررفيم وتم جعل المحاف  هو صرراحز المفتاح لأجل تحريي هذ

الدعوى الجنائية أو اتِّّخاط أيِّّ إجراء من إجراءات التحقيق إلاّ بقطن من المحاف ، وطلي في الجرائم التي ينُسرز ارتكابها إلى  

ة، أو اتِّّخاط أيِّّ إجراء من مُو َّفي مصرررررف ليبيا المركزي، فيما يتعلَّق ب داء مهامِّّ و ائفهمم ولا يجوز رفع الدعوى الجنائي

إجراءات التحقيق في الجرائم المنصرروص عليها في هذا القانون، إلاّ بناءم على طلز من المُحاف " كما وضررحت المادة أنه  

للمحاف  أن يتصررالح في الجرائمم وطلي في أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل أن يصرردر فيها حكم بات، وبشرررط الوفاء  

م لشروط الصلحم ويحرر الصلح المنصوص عليه في المادة )بكامل حقوا الم ( في محضر موثق يوقعه كل 17صرف، وفقا

أطرافه، وتكون له قوة السند التنفيذي، وتخُطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصةم ويعتبر الصلح تنررازلا عن الطلز،  

ويترتز عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محلِّّ الصلح
م. بش ن المصارف، المادة رقم  2005( لسنة  1قانون رقم ))  

(117)). 

والتي نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاط أي    2012( لسنة  46وتم تعديل هذه المادة في القانون رقم )

لا يخل طلي بقجراءات الاستدلال  إجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم   المنصوص عليها إلا بناء على طلز من المحاف م ولإ

( لسنة 46)قانون رقم ) ( من هذا القانون"50التي تختص بها السلطات الجمركيةم طبقا للحكم المنصوص عليه في المادة )

 (117، المادة  2012بش ن تعديل بعذ أحكام قانون المصارف،  2012
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الحصانة تظهر المفارقةم فقطا كان القانون يشترط موافقة المحاف  لتحريي الدعوى الجنائية في الجرائم المصرفية  ومن هذه  

كيم سيتم تحريي دعوى جنائية إطا كان المتهم في الجريمة هو المحاف  نفسه أو المصرف المركزي ككيان والذي يتمثل 

 (28، ص. 2021)هويدي،  في جوهره محاف  المصرف

وبناء على ما سربق من خلال اسرتعرا  تعريم الشرخصرية الاعتبارية ورأي الفقهاء القانونيين فيها وتتبع الصرفة القانونية 

م مع أصررول   للمحاف  والمو فين المصرررفيين نرى أن المسررؤولية الجنائية لمحاف  المصرررف ومو فيه تعتبر أكثر اتسرراقا

م فقد نفى المشرررا  (63، ص. 2019)أبو قصرريصررة،  ي طريق طليالمشرررا الليبي رغم بعذ الحصررانات التي قد تقم ف

بشر ن تنظيم الرقابة عن النقد،   1948يوليو   8( الصرادر في 180المسرؤولية الجنائية عن الأشرخاص المعنوية القانون رقم )

سرؤول منه على أنه يكون المسرؤول عن المخالفة في حالة صردورها عن شرركة أو جمعية الشرريي الم 13حيث نصرت مادة  

مم بشر ن تنظيم  1948( لسرنة 180القانون رقم ))  أو المدير أو عضرو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة حسرز الأحوال

 (.13الرقابة عن النقد، المادة 

وقد سرار القضراء الليبي وكذلي القضراء المصرري وراء الاتجاه الذي ينكر المسرؤولية الجنائية للشرخص المعنوي؛ حيث أكدت 

م متى توفرت على   طلي الأصررل المحكمة العليا الليبية، فقضررت في أحد أحكامها ب ن "الإنسرران وحده هو الذي يسرراءل جنائيا

م لافتقاره إلى هذه المقومات، فالمسرؤولية الجنائية بحسرز الأصرل   أركان المسرؤولية، ولا يسراءل الشرخص الاعتباري جنائيا

ؤول عن التصررفات الصرادر عنه، ولو كان تصررفه لحسراب الشرخص  شرخصرية والعقوبة كذلي، والشرخص الطبيعي هو المسر 

م، وينصررررف الأثر  المعنوي ولصرررالح، طلي أن تمثله للشرررخص المذكور لا يخوله ولا يبيح له ارتكاب ما يعد جريمة قانونا

 . (24، ص. 1996)المحكمة العليا الليبية، الجنائي لفعله عليه وحده، ويساءل عنه دون غيره

 المطلب الثاني: صور الجرائم المصرفية المتصلة بقرارات المصرف المركزي: 

تشكل القرارات الدورية الصادرة عن المصرف المركزي أساس تنظيم السياسيات النقدية والرقابية للدولةم مع طلي فقن عدم  

الامتثال التام لهذه الضروابط يفتح باب لظهور نمط من الجرائم المصررفيةم حيث تسرتغل بعذ الأحداث لتمرير أعمال غير 

 وال.مشروعة تنطوي على اختلاس وتزوير وغسيل أم

 الفرع الأول: جريمة غسل الأموال ودور المصرف المركزي في مواجهتها: 

 : مفهوم غسيل الأموال :أولا 

بطريقة تخفي  وتعرف عملية غسيل الأموال  هي تلي التي يتم فيها التصرف في الأموال  الناتجة عن نشاط غير مشروام 

مصدرها الأصلي الحقيقي كي تجعله مشروعا و طلي عن طريق عدد من عمليات التحويل بين الحسابات البنكية المختلفةم 

)غزي، ) ولكي ينجح أصحاب الأموال  غير المشروعة في غسيلهام فقن عليهم إجراء عدد من العمليات المعقدة و المتعددة

 (3، ص. 2010

 ثانياا: خصائص ظاهرة غسيل الأموال :

بعد الانفجار الهائل في ثورة الاتصرالات و اسرتخدام الوسرائل الإلكترونية الحديثة في العمليات المصررفيةم أصربحت جرائم 

غسريل الأموال  جرائم عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدةم الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذه 

 .(33، ص. 2002)الفاعوري وقيشات،   ية مستمرة لمواجهتهاالظاهرة مما جعلها تستدعي جهودام دول

م مباشرام على الاقتصاد   إطا نظرنا إلى جرائم غسيل الأموال  باعتبارها من الجرائم الدولية الخطيرة و التي تؤثر ت ثيرام سلبيا

م  الدولي نجد أن من أهم سماتها في الأغلز أنها جريمة منظمةم وهي تفتر   م و معنويا تعدد الجناة ووحدة الجريمة ماديا

بحيث يساهم كل منهم بعنصر أو ب كثر من العنصر المؤثرة في الجريمة و غدا ما أدركنا أن المصدر الأساسي لعمليات  

  غسيل الأموال  ت تي من تجارة المخدرات نجد أن وصم جرائم غسيل الأموال  بالجرائم المنظمة هو أمر بديهي وواقعي

 (15، ص. 2006)حجازي، 

قلنا فيما سبق أن الثورة التكنولوجية الحديثة في مجال الاتصالات و العمليات المصرفية قد ساهمت إلى حد كبير في تفاقم  

مشكلة غسيل الأموال  م فقد أصبحت العمليات التي تتم عبر الإنترنت و الهاتم النقال و التحويلات الإلكترونية هي السمة  

م إطا ما أدركنا أن عمليات غسيل الأموال  تتم  الغالبة ومن هنا فقد تطورت وسائل   إخفاء عمليات غسيل الأموال  خصوصا

ترتبط عمليات غسيل الأموال  م كما و  (18، ص.  2002)الفاعوري وقيشات،    المحكممن خلال شبكات دولية تمتاز بالتخطيط  

بعلاقة طردية بعمليات التحرر الاقتصادي و الماليم ومن ثم نمو القطاا الخاصم حيث طكر البني الدولي في تقريره سنة 

)عبد    أن نمو القطاا الخاص يزداد معه احتمال فسح مسالي جديدة للإجراء الخاص وما تؤدي إليه من غسل الأموال    1996

 (236، ص. 2005الحميد، 

ا: مراحل عملية غسيل الأموال :  ثالثا

 التوظيف:  -المرحلة الأولى :

خلال هذه المرحلة تو يم أو استثمار أو إدخال الأموال  المت تية من جريمة أو عمل غير مشروا إلى النظام الماليم  يتم  

وتعد هذه المرحلة الخطوة الأصعز في مراحل عملية الغسل و طلي بسبز أنه ثمة تشريعات في بعذ البلدان تلزم البنوك 

معين و طلي لمعرفة مصدر هذه الأموال م ويلج  غاسلو الأموال  لتفادي   بالاتصال بالشرطة في حالة إيداا مبالغ فوا سقم

طلي من خلال استئجار عدة أشخاص لإيداا الأموال  المعينة و طلي في عدة حسابات بنكية بشرط أن لا يصل المبلغ المودا 

دول التي ليست فيها تشريعات  إلى السقم الذي يفر  على البني إعلام الشرطة بذليم وسبز لخر هو أن البنوك تلج  في ال

م أو فيه شي أو ريز  (74-73، ص. 2008)فائق، ملزمة للاتصال بالشرطة في حالة إيداا مبلغ يتجاوز سقفا معينا
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 التغطية: -المرحلة الثانية :

علاقة تلي  تعد هذه المرحلة الأسهل في مراحل غسيل الأموال  وتسمى بمرحلة الخلط أو التجميع والهدف منها إخفاء 

الأموال  بمصدرها غير المشروا عن طريق استخدامها في أعمال مشروعة ليصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين 

الأموال  النظيفة طات المصادر المشروعة ولتضليل أي محاولة لكشم عن المصدر الحقيقي لتلي الأموال  وتتبعها وطلي 

م م وفي هذه المرحلة يتم الاستعانة بعدد من الأشخاص غير عبر سلسلة من الصفقات المالية المشروعة داخ م او خارجيا ليا

المشتبه بهم يفتحون حسابات مصرفية ب سمائهم لإيداا تلي الأموال  مجزأة تفاديام لاجراءات التحري عن المصدر عندما  

م فشيئ م وهكذا تبتعد هذه الأموال  شيئا ام عن مصدرها مما يجعل القائمين  يصل حجم المبلغ المودا حدا يستوجز طلي قانونا

 ( 74، ص. 2008)فائق، بغسيلها بمن ى عن الرقابة يوما بعد يوم

 الدمج:  -المرحلة الثالثة :

يتم خلال هذه المرحلة دمج الأموال  المغسرولة في الاقتصراد بحيث يصربح من الصرعز التمييز بينها وبين الأموال  المت تية 

( وتمثل هذه المرحلة الغاية النهائية من عمليات غسرريل الأموال  و التي  1، 2014من مصررادر مشررروعة.)دليل الإرشرراد :

كسرابها صرفة المشرروعية ثم إدماجها في الاقتصراد القومي الرسرمي كما كانت  تهدف إلى تطهير الأموال  غير المشرروعة و إ

مشررروعة بحيث يتم تو يفها بحرية بعد طلي دون خشررية المطاردة المحاسرربية وبعبارة أخرى يعاد ضررخ الأموال  التي تم 

م و  م لذلي مظهرام قانونيا وعادة ما يتم طلي من خلال  غسرلها في الاقتصراد مرة أخرى ك موال عادية سرليمة حيث تكتسرز تبعا

الاسرتثمار في شرراء الأدوات المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في  

 (42، ص. 2010)عو  الله، الأنشطة العقارية و قطاا السياحة و غير طلي من الأعمال المشروا

 رابعا: دور البنك المركزي الليبي في ظاهرة غسيل الأموال :

تشررير معظم الدراسررات والتقارير العالمية إلى أن عملية غسرريل الأموال  تتم عبر سررلسررلة من العمليات المصرررفية حصرررام  

والمتمثلة بالإيداا والتغطية والدمج لذا تعد المصرارف الحاضرنة التي تتم فيها عملية غسرل الأموال  ، تحصرل هذه الظاهرة  

الامكانيات الفنية والعلمية والتكنولوجية والمعلوماتية والإدارية وتحصرل خلال    في المصرارف العالمية المتقدمة التي تمتلي

فترة زمنية قصرريرة مما يشررير إلى وجود حالة فسرراد إداري ومالي وسررياسرري في هذه المصررارف وإلا كيم تحصررل في  

م  2مصارف عريقة ومتطورة غسل أكثر من   . (SmartSearch  ،2023)تريليون دولارم سنويا

م عما تحصل من عمليات غسل في الدول المتقدمة فقن عملية الغسل قد لاتدخل ضمن   أما في ليبيا فالعملية تختلم كليا

العمليات التي تمريها في المصارف المتقدمة وإنما من خلال استغلال عمليات الآلية للبني المركزي في طلي فضلام  سلسلة 

 .(528-527، ص. 2020)بالحاج،  عن حالة الفساد الإداري والمالي التي تعاني منها المصارف الحكومية والتجارية

غسريل الأموال داخل المصرارف ويتم من خلال الأعمال التي تضرطلع بها المصرارف بحكم نشراطها النوعي وبصرورة كثيرة  

منها تجزأة المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صررغيرة لتسررهيل إيداعها من دون الاضررطرار إلى تقديم اقرار عن مصرردرهام وإيداا 

م للاشررتباه في حيازة المبلغم اسررتخدام التقنيات المصرررفية الحديثة  مبلغ كبير عن طريق عدة عملاء وليس عميل واحد تلا فيا

كالحاسررز الآلي أو التلكس أو الفاكس في تحويلات نقدية ب سررماء وهميةم وفتح اعتماد مسررتندي لاسررتيراد بضررائع ضررئيلة 

ريق نقل المبلغ الى خارج القيمة وتزوير وثائق الشررحن الخاصررة بها لتبدو بقيمة أعلى ليتم غسررل الفرا بين القيمتين عن ط

البلد عن طريق الاعتماد المفتوحم وسررررداد القرو  باسررررتخدام أموال غير مشررررروعة مودعة لدى المصرررررف لاترائز 

مشرررروعية المالم بالإضرررافة إلى فتح حسرررابات لشرررركات وهميةم وتبديل كميات كبيرة من أوراا نقدية طات فئة صرررغيرة 

عدة أشررخاص بتغذية حسرراب مصرررفي واحد وأحيانام حتى فتح عدة حسررابات لشررخص  ب وراا نقدية طات فئة كبيرةم و قيام 

واحدم وسرحز مبالغ كبيرة بشركل مفاج  من حسراب خامل وإيداعات متتالية لشريكات المسرافرين والحوالات بعملات أجنبية 

 (75م، 2008أو أدوات أخرى.) وهيز :

اجهزة كما توجد عمليات غسرل الأموال تتم خارج المصارف ومن صور طلي إخفاء أموال غير مشروعة داخل الحقائز أو 

كهربائية أو وسرائط نقل وتهريبها إلى الخارج وت سريس شرركات وهمية وفتح حسرابات باسرمها لإيداا الأموال المراد غسرلهام  

وإبرام عقود ت مين وسررداد اقسرراطها من أموال غير مشررروعةم وت سرريس النوادي الرياضررية والمشرراركة في المهرجانات 

على الإيرادات وحصررة من الأرباحم وتمويل إنتاج الأفلام السررينمائية    والبطولات ب موال غير مشررروعة مقابل الحصررول

والمسررررحيات والبرامج مقابل الحصرررول على ايرادات وأرباح ك موال نظيفةم افتعال منازعات قضرررائية وسرررداد المبلغ 

(م ورغم  76م،  2008المحكوم بها لصرالح أحد الأطراف خارج البلد باسرتخدام أموال قذرة ترسرل إليه في الخارج ) وهيز :

أنه توجد عدة طرا لغسرل الأموال  خارج المصرارف إلا أن اغلز عمليات غسريل الأموال  تمر بالمصرارفم ولذلي ينبغي 

 .على المصرف المركزي تبني سياسات لمحاربتها

وتوجد لليات عديدة للكشرررم عن غسرررل الأموال  للمصررررف المركزي منها ملاحقة ومحاربة كل مصرررادر المداخيل غير 

المشرروعة فالكشرم والفضرح يعتبر أول خطوة للقضراء عليهم والاسرتفادة من تجارب البلدان المتطورة في مكافحة غسريل 

الاف دولار في اليومم والتفرقة   10غ عن كل معاملة تزيد عن  الأموال ففي أمريكا يلزم القانون المؤسررسررات المالية بالإبلا

في الحسرررابات البنكية بين النقد الأجنبي وحتىّ المحلي المعلوم المصررردر ومجهول لأن أسرررلوب التعميم هنا يكون أكبر .) 

بتوخي الحيطة  (م واتباا السررياسررة الوقائية للمؤسررسررات المالية تجاه غسرريل الأموال م كذلي الالتزام 178، 2010غزي :

، ص. 2010)غزي،  والحذر والتبليغ عن المعاملات المشربوهةم وتحقيق العقاب المقرر على المؤسرسرات المالية المتورطة

178). 
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 الفرع الثاني: الختلاس والتزوير المصرفي في ظل آليات الرقابة 

تعد  اهرة الفسرراد  اهرة عالمية واسررعة الانتشررار، وطات جذور ت خذ أبعاد واسررعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة، وتختلم 

درجة شرررموليتها من منظمة لأخرى ونجد أن من يمارس الفسررراد هم أناس بمختلم مسرررتويات الهيكل التنظيمي والمواقع  

ي المصرارف يتطلز الأمر الإشرارة أولام إلى مفهوم الفسراد بشركل عام  الاجتماعية والسرياسرية، ولغر  تحديد مفهوم الفسراد ف

 ثم الغوص في الفساد المصرفي.

 : جرائم الختلاس والتزوير:أولا 

الاختلاس هو جاء في أحد احكام المحكمة العليا الليبية ب ن الاختلاس تصررف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه  

، فالجاني هنا يقصرد به المو م العام فهو  (55ا، ص. 10/54، طعن جنائي رقم  1964)المحكمة العليا الليبية، مملوك له  

من يملي التصررررف في الأموال  المعهودة إليه ك نها ملكه الخاصم حيث يعرف الاختلاس ب نه: إضرررافة الجاني المال الذي  

 .(12، ص. 2022)حمزة،  بحوزته بسبز و يفته إلى ملكه الخاص وتصرفه فيه تصرف الملاك

تودي أما التزوير فهو: أي فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة الواردة في محررم وقد جرمت التشرررريعات الليبية كل الأفعال التي  

، ص. 2017)دهش،    إلى تحقيق التزويرم برالرغم من أن هرذه التشررررريعرات قرد اختلفرت في طرا المعرالجرة ومقردار العقوبرة

178). 

ا: أسباب الفساد المصرفي ودوافعه:  ثانيا

 :(377، ص. 2006)النفعي،  بالتاليويمكن إيجاز أسباب نمو وتفشي  اهرة الفساد في الدول النامية ومنها العربية 

تمتع المو فون العموميون بحرية التصررف بسربز ضرعم وسرائل الرقابة مما يقلل من الخضروا للمسراءلة، فهؤلاء يسرتغلون 

مناصربهم لتحقيق مكاسرز شرخصرية، ويسراعدهم على تحقيق هذا الكسرز غير القانوني التدخل الحكومي والقيود والقوانين 

 لفساد البنيوي.التي تضعها حكومة ما، ويعرف هذا النوا من الفساد با

يتفشرى الفسراد في البلدان النامية بسربز الفقر ومرتبات المو فين المنخفضرة والمتناقصرة، وعلاوة على طلي فقن المخاطر من 

كافة الأنواا )المر ، الإصرابات، البطالة ( مرتفعة في البلدان الناميةم بالإضرافة إلى طلي ، فقن كثيرام من مجتمعات الدول  

ية ترى نفسرها مظلومة وليس لها حظوة فيما يتعلق بمجالات الإدارة العامة المختلفة، ومثل النامية تضرم أقليات ثقافية وعرق

هذه الأقليات ربما تلج  إلى ممارسررة أسرراليز الفسرراد لأنها تمثل في رأيها الوسرريلة الوحيدة للحصررول على الخدمات التي  

 تحتاجها من أجهزة الإدارة العامة.

انخفا  الأجر الرسمي للمو فين في القطاا المصرفي يغري بالفساد، والذي بدوره يمثل في غالبية الدول النامية ومنها  

للبقاء والتمسي بالخدمة   المترتبة الدول العربية الحافز الرئيسي  الدولة المختلفةم وانخفا  المخاطر  العامة في مؤسسات 

على الانغماس في سلوك فاسد، فالعقوبة المنصوص عليها في قوانين غالبية الدول النامية لا تشكل أي عائق عن ارتكاب 

صادية، والفضائح  الأعمال الفاسدة ، ناهيي عن أن ضعم الإشراف الحكومي، وإضفاء الطابع الشخصي على العلاقات الاقت

 (377، ص. 2006)النفعي،  المالية، كل طلي يمكن أن يؤدي إلى انحراف معايير السلوك الرسمي والخاص على حد سواء

ا: تعريف الرقابة:  ثالثا

تعددت تعريفات الرقابة إلا إنها تصز في هدف وحيد وهو الحفا  على الموارد المادية والكوادر البشرية ، فالرقابة هي  

إطار الو يفة العامة وهي وسيلة يمكن بواسطتها الت كد من مدى تحقق الأهداف بكفاءة وفاعلية في الوقت المحدد ،  

ة للتعامل وتحديد قواعد السلوك الواجز إتباعها ومعاقبة من  وتوجبه سلوك المو فين عن طريق وضع ضوابط منظم

 (17، ص. 2022)حمزة،  يخالفها

فالرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة لتوجيه العاملين، وتتضمّن تنظيم القوى العاملة، ومراقبة الموارد والمعداّت، وإدارة  

والاستعداد والجاهزية، والتو يم والفصل، والانضباط، حيث يتطلز  شؤون المو فين، وعمليات التزويد، وتدريز الأفراد،  

القوانين واللوائح، وتمكين دور  ابتداءم سن  القضاء على الاختلاس تتطلز  النزاهة والشفافية ، فعملية  م من  هذا الأمر شيئا

 (17، ص. 2022)حمزة،  الأجهزة الرقابية للقضاء عليه

ا: دور الرقابة المصرفية في محاربة الختلاس والتزوير:  رابعا

قد يكون السربز الرئيسري للفسراد في المؤسرسرات الإدارية الحكومية هو قصرور أجهزة الرقابة ، أو تداخل اختصراصراتها مما 

يؤثر على فعاليتها في القيام بدورها، لذلي لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية واسررتقلاليتها لضررمان التصرردي للاختلاس 

ن المواطنين عن مسراوي الاختلاس والإعلان عن مرتكبيه مع تحفيز المو فين ومحاربة الفسراد والمفسردين ونشرر الوعي بي

م. م ومعنويا  الشرفاء ودعمهم ماديا

وقام المشرا الليبي بمواجهة الاختلاس حيث خص الأموال  العامة بحماية خاصة وطلي بوضعه ترسانة قانونية وطلي من 

العقوبات ، والقانون رقم   للتعديل والضبط كقانون  أثبت نجاعته ومنها ما هو بحاجة  لسنة    12خلال عدة قوانين منها ما 

  ادة الأولى منه "ل موال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن" م بش ن الجرائم الاقتصادية والذي نصت الم1979

 (1، المادة 1979بش ن الجرائم الاقتصادية،  1979( لسنة 12)القانون رقم )

ولم يقم التصرردي القانوني للاختلاس لدى المشرررا الجنائي الليبي عند هذا القدر بل عمل على ايجاد نظام قانوني لمعالجة  

 1986( لسررنة 3)القانون رقم )  ؟"م بشرر ن "من أين لي هذا1986( لسررنة 3هذه الظاهرة الإجراميةم من أهمها قانون رقم )

ية ، ويعتبر من وضرع هذا القانون تنفيذام لقرارات المؤتمرات الشرعبية الأسراسر م  (3-1المواد  ، 1986بشر ن من أين لي هذا؟،  

أفضرل القوانين وخطوة فاعلة في الاتجاه الصرحيح لمكافحة الفسراد والاختلاس إن صرح تطبيقه دون أي تحيز لطرف الآخر، 

 وجاء بمواد محددة.
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من أهم المبادي التي يمكن التشبث بها لأجل تعزيز الرقابة المصرفية هما مبدأ الحوكمة ومبدأ الامتثالم تشمل الحوكمة من 

المنظور المصرفي الطريقة التي تدار بها شؤون البني، من خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، 

البني، مر الجهاز  بما يؤثر في تحديد أهداف  التعقيد في نشاط  المودعين، وبازدياد  المستفيدين وحماية حقوا  اعاة حقوا 

المصرفي، أصبحت عملية مراقبة إدارة المخاطر من قبل السلطة الرقابية غير كافية، لذا أصبحت سلامة الجهاز المصرفي  

 ( 16-13، ص. 2022)حمزة،  تتطلز المشاركة المباشرة للمساهمين ومن يمثلوهم في مجلس إدارة البني

يعتبر الامتثال بالأنظمة والقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرقابية أحد أهم أسس وعوامل نجاح  

المساهمين  مصالح  وحماية  وشفافية،  بعدالة  وتعاملها  ومصداقيتها،  المؤسسة،  سمعة  على  ويحاف   المالية،  المؤسسات 

العقوبات والغرامات والمخاطر والمودعين والأطراف طوي العلاقة، فالامتثال   بالتشريعات يوفر للمؤسسات الحماية من 

المرتبطة بالسمعة، ويعد الامتثال الدافع الأبرز لتكوين مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانز تقع على عاتق جميع الأطراف في 

شاد والمراقبة ورفع التقارير حول المؤسسة الماليةم فو يفة الامتثال هي "و يفة مستقلة تقوم بتحديد وتقديم النصح والإر

 المطبقة"مخاطر الامتثال في المصرف والتي تتضمن مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك والممارسات  

 (13، ص. 2013)سلمان، 

في حال عدم الامتثال فقن البني سريتعر  لمخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية، أو الخسرائر المادية، أو مخاطر السرمعة م 

امتثاله للقوانين والتعليمات والأنظمة والأوامر وقواعد السرلوك والمعايير والممارسرات المصررفية السرليمة، وهذا  جراء عدم  

ما يمكن تعريفه "بمخاطر الامتثال" إن التعامل مع متطلبات الامتثال يجز أن يكون من بين المهارات الأسرراسررية الواجز  

 :من اهتمام وطلي من خلال قيامها ومساهمتها بما يلي توفرها لدى إدارة كل بني وأن توليها ما تستحقه

الجهات  عن  الصادرة  والتشريعات  للقوانين  الامتثال  بعدم  المرتبطة  المخاطر  وبوجه خاص  الامتثال،  عدم  مخاطر  درء 

الرقابية ومخاطر العقوبات والغرامات المالية ومخاطر السمعةم وإرساء مبادي نهج الإدارة السليمة والممارسات المصرفية  

جهات الرقابية وتعزيزها، فهي الجهة الأكثر قدرة في البنوك بالتواصل مع  في المؤسسات المختلفةم وتوطيد العلاقة مع ال

الجهات الرقابية وتفسير تعليماتهام وإيجاد الآليات المنهجية التي تكفل مواجهة الجرائم المالية وبوجه خاص مسؤوليتها عن 

القيم والممار م والمحافظة على  الأموال  الاختلاس والتزوير وغسل  المصرفيمكافحة عمليات  العمل  في  المهنية    .   سات 

 (13، ص. 2013)سلمان، 

 الخاتمة

وفي ختام هذا البحث نصرررل إلى بيان مدى مشرررروعية القرارات الصرررادرة عن مصررررف ليبيا المركزي ولثارها 

المصرفيم حيث قام البحث بت صيل الطبيعة القانونية لقرارات مصرف الجنائية في ضوء التشريعات الليبية المنظمة للعمل 

ليبيا المركزي ومدى اتسراقها في في بدايتهم وطلي من خلال الت صريل المفاهيمي لقرارات مصررف ليبيا المركزي وطبيعتها  

ود السررررلطرة التقرديريرة الممنوحرة القرانونيرة والإطرار القرانوني الحراكم لهرام وتحرديرد مردى توافقهرا مع أحكرام القوانين النرافرذة وحرد

 للمصرف المركزي.

ثم الانتقال في المبحث الثاني إلى تجليات المسرؤولية الجنائية لقرارات المصررف المركزي في التطبيق القضرائيم  

وتحديد قيام المسررؤولية الجنائية عن القرارات المخالفة للقانون والجرائم المصرررفية المرتبطة بها لتقييم مدى كفاية وفاعلية  

ات التنظيمية للحد من انحرافهام ووضرع إطار عقابي للحد من لثار هذه القرارات  التشرريعات المصررفية الحالية وسرد الفراغ

وتفعيل دورها ك داة ضربطية لردا الجرائم المالية وحماية الاقتصراد بعد قياس مدى فاعلية التشرريعات طات العلاقة من الحد  

إلى نهاية موضرروا دراسررتنا وبيان كافة    من هذه الآثار القانونية لقرارات مصرررف ليبيا المركزيم وبذلي نكون قد وصررلنا

 جوانبه القانونية والجنائية المحيطة بالعمل المصرفي.

 النتائج 

خلص البحث إلى أن قرارات مصرررف ليبيا المركزي )خاصررة المنشررورات التنظيمية والضرربطية( تتجاوز مفهوم القرار   (1

الإداري التقليدي لتشرركل "قواعد قانونية مكملة" في الهرم التشررريعي، مما يجعل مخالفتها أو الانحراف بها مدخلام مباشرررام 

 للتجريم الجنائي والمساءلة.

م بين السلطة التقديرية الممنوحة للمصرف المركزي وبين أحكام   (2 أ هرت الدراسة وجود فراغات تشريعية وتعار  أحيانا

الأجنبي   النقد  قضايا  )مثل  المالية  والمخالفات  الآثار  الحد من  في  الحالية  النصوص  فاعلية  يضعم  مما  النافذة،  القوانين 

 ومكافحة غسل الأموال (.

الطبيعي )المحاف  والمو فين  (3 الجنائية في الشخص  المسؤولية  الليبي يحصر  التشريع  العام في  الدراسة أن الأصل  بينت 

بصفتهم الإدارية والتنفيذية(، إلا أن المشرا وضع استثناءات صريحة تقرر المسؤولية الجنائية والمالية للمصرف كشخص  

 ية لضمان الردا العام.اعتباري في مجال الجرائم الاقتصادية والمصرف

 التوصيات 

م للتداخل بين القرارات العامة والفردية. .1  إلزام المصرف بوضع أطر محددة للمناشير الضبطية ونشرها فورام تجنبا

 المراجعة الدورية للتشريعات المصرفية لسد الفجوات التنظيمية وتقييد السلطة التقديرية بما يمنع مخالفة القوانين. .2

المصرفي وإدارته عند إصدار قرارات .3 للجهاز  التضامنية  العقابي بنصوص صريحة تقر بالمسؤولية  تفعيل الإطار 

 مخالفة.
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